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 -:مقدمةال

ــــى التشــــریعات اصــــبحت ــــارزة علامــــة الاحتكــــار وتمنــــع المنافســــة تــــنظم الت  نشــــاط لأى ب

 قواعـد بإرسـاء مبكـراً  اهتمامـاً  أولـت التـى التشـریعات ومـن النمـو إلى یهدف ومتقدم ناجح اقتصادي

 بإصدار القیام فى الأسبقیة یعدلها والتى عشر التاسع القرن أواخر فى ظهر الذى الاحتكار تكافح

 أوائـــل مـــن یعـــد حیـــث؛ الأمریكـــي التشـــریع الاحتكاریـــة الممارســـات ومنـــع المنافســـة لحمایـــة قـــوانین

 التاســع القــرن أواخــر فــى الاحتكــار ظــاهرة تفــاقم بعــد التشــریعات هــذه وضــعالتشــریعات التــى تــبن ت

 حیـث والترسـت، الكارتـل أهمهـا ومـن، وأمریكـا أوربـا دول فـى صـناعیة اتفاقیـات لوجـود نظـراً  عشر

 وتحجـــــیم، العامـــــة المنافســـــة لحمایـــــة قـــــانونى اطـــــار بوضـــــع الأمریكیـــــة المتحـــــدة الولایـــــات بـــــدأت

 حیـث الأمریكیة، المتحدة الولایات فى الاحتكاریة للشركات المحتملة المنافسة وحمایة الاحتكارات،

 عامبدایــــــة فــــــى عــــــام بشــــــكل الأمریكیــــــة المتحــــــدة الولایــــــات فــــــى الاحتكــــــار مكافحــــــة اریــــــخ بــــــدأت

 أخـــرى تشــریعات عــدة صــدور عقبــه صــدورها وبعــد) شــیرمان( قــانون باســم یعــرف بتشــریع١٨٩٠

 علــى الاعتمــاد یــتم كــان القــانون هــذا صــدور وقبــل الاحتكاریــة، الممارســات ومنــع المنافســة لحمایــة

 لمناهضـة الأمریكیـة المحـاكم قبـل مـن" COMMON LAW" العـام القـانون فـى الـواردة الجـزاءات

 فـى السـبق یعـدلها التـى الدولیـة التشـریعات الأول فـى البـاب نتنـاول وسـوف الاحتكاریـة الممارسات

 أهمـال إلـى نتطرق ثم الفرنسي والتشریع الأمریكي التشریعى ومنها للاحتكار مناهضة سنتشریعات

 -: الاحتكاریة فى الباب الثانى كمایلى والممارسات الاحتكار تقید التى الدولیة اتفاقیات

 .التشریعات الدولیة المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة -:الأول بابال

 .للاحتكار والممارسات الاحتكاریةالاتفاقیات الدولیة المقیدة  -:الثانى بابال
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 الأول بابال

 التشریعات الدولیة المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة

 -:تمهید وتقسیم

تعد التشریعات التى تمنع الاحتكار وتنظم المنافسة آلیـة اسـتراتیجیة لأى نشـاط اقتصـادى 

والأثــر  ،الاحتكــار والمنافســة غیــر المشــروعةمتعــاظم ،ویرجــع ذلــك إلــى أهمیــة   مكافحــة عملیــات 

وعلــى الــرغم مــن الاخــتلاف فــى الظــروف الاجتماعیــة )١(.الإیجــابى لــذلك علــى النمــو الاقتصــادى

والسیاســیة والاقتصــادیة مــن دولــة إلــى أخــرى فــذلك لا یقلــل مــن أهمیــة معرفــة الدراســات المقارنــة 

ـــدول التـــى یعـــد لهـــا الســـبق فـــى وضـــع  نافســـة ومنـــع تشـــریعى لحمایـــة المطـــار إلتجـــارب بعـــض ال

قرار قوانین إفلم تقم ب ،حیث تأخرت البلدان النامیة عن مواكبة هذا الاتجاه؛ الممارسات الاحتكاریة

لافـى نهایــة القـرن المنصــرم ،واسـتمرت العدیــد مـن بلـدان العــالم فـى ملاحقــة هـذا التطــور إالمنافسـة 

وحظـر  ،لدیها قوانین ساریة لمنـع الاحتكـار دولة٩٠التشریعى إلى أن أصبحنا الآن أمام اكثر من 

 فصـلینإلـى  بـابعلـى ذلـك سـوف نقسـم هـذا ال بًـاوترتی)٢(.الممارسات الاحتكاریـة الضـارة بالمنافسـة

ة ف�ى الولای�ات الأول منھما التشریعات المقیدة للاحتك�ار والممارس�ات الاحتكاری�الباب نتناول فى

التشریعات المقیدة للاحتكار والممارس�ات الاحتكاری�ة  الثانى الباب ،ثم نبین فىالمتحدة الأمریكیة
 -:فى التشریع الفرنسى كمایلى 

 .التشریعات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى القانون الأمریكى -:الأول فصلال

 .التشریعات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى القانون الفرنسى -:الثانى فصلال

 

 

 

 

 

                                                           
قــدرى عبــد الفتــاح  الشــهاوى، قــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة ولائحتــه التنفیذیــة وقــانون / د)١(

 .٢٠٠٦یضاحیة ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،القاهرة،لإحمایة المستهلك ومذكرته ا
بــو المجــد علــى ،حمایــة المســتهلك فــى إطــار سیاســات المنافســة ومنــع الاحتكــار، مرجــع ســابق، أســماح منصــور )٢(

 .١٦٣ص 
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 الأول فصلال

 التشریعات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى القانون الأمریكى
 

  : تمهید

هتمـــام لاإلـــى تـــأثر طبیعـــة ا )١(واخـــر القـــرن التاســـع عشـــرآأدى تفـــاقم ظـــاهرة الاحتكـــار فـــى  

دراك إبالمنافســة فــى هــذه الــبلاد بالنظریــات الاقتصــادیة الســائدة فــى مراحــل مختلفــة، ممــا أدى إلــى 

الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة لأهمیــــة اتخــــاذ موقــــف حــــازم مــــن الاحتكــــارات والممارســــات الضــــارة 

ویحجــم مــن الاحتكــارات المتزایــدة  ،بالمنافســة وذلــك بوضــع إطــار قــانونى یحظــر هــذه الممارســات

فأصـبح لــه السـبق فــى إرســاء قواعـد قانونیــة تكــافح الاحتكـار وتحمــى المنافســة، ولـم یقتصــر دورهــا 

وسـوف . ها للعدیـد مـن التحـدیثات المسـتمرةخضـاعإ تطویر هذه القواعـد و  إلىبل عمدت  على ذلك

نعـــرض محتـــوى التشـــریعات الأمریكیـــة المقیـــدة للاحتكـــار والممارســـات الاحتكاریـــة وتعـــدیلاتها فـــى 

الأول ثم المؤسسات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى القانون الأمریكـى كفـرع  المبحث

 -:على النحو التالى الثانى، وذلك  فى الفرع
 

 .محتوى التشریعات الأمریكیة المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة  -:الأول مبحثال

 .المؤسسات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى القانون الأمریكى -:الثانى مبحثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الماضى صورة للحاضر ، ترجمه أحمد فؤاد بلبع، الكویـت، المجلـس : جون جالبرت ،تاریخ الفكر الاقتصادى )١(

 .١٧٣، ص ٢٠٠٢المعرفة،سبتمبرالوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب عالم 
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 الأول مبحثال

 المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریةمحتوى التشریعات الأمریكیة 

كــــان للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة الســــبق فــــى اســــتنباط نظریــــة المنافســــة غیــــر المشــــروعة 

والاحتكار بوضع إطار قانونى لتحجیم الاحتكارات ،ولحمایة المنافسة العامـة ،وحمایـة المتنافسـین 

ونى فـــى صـــدور عـــدة تشـــریعات لقـــانالمحتملـــین للشـــركات الاحتكاریـــة، حیـــث یتمثـــل هـــذا الإطـــار ا

 -:)١(تم اخضاعها للعدید من عملیات التطویر والتحدیث وذلك على النحو التالى، متتالیة

 :١٨٨٧قانون التجارة بین الولایات الصادر عام : اولا

أول قانون یصدر فى الولایات المتحـدة الأمریكیـة لمحاربـة الممارسـات  هذا القانون هو یعد

الضــارة بالمنافســة ،وكــان یعمــل علــى تنظــیم التجــارة التــى تــتم بــین الأشــخاص أو المنظمــات فــى 

 .مختلف الولایات

 :١٨٩٠قانون شیرمان الصادر عام : ثانیا

یع أكثـر صـرامة یعـد حیث أدت المشاعر الشعبیة الغاضبة إلى العمل على استصـدار تشـر 

مــن قســمین  ویتكــون تشــریع شــیرمان هــوبمثابــة حجــر الزاویــة لقــانون مكافحــة الاحتكــار الأمریكــي 

 -: )٢(یشتملان على مایلى

 :القسم الأول

ســـواء بـــین  ،حظــر التعاقـــدات والتجمعـــات والمـــؤامرات التـــى تـــؤدى لتقییـــد التجـــارة والصـــناعةی

 .ویعاقب بعقوبات جزائیة بًاالشخص المشترك فى ذلك مذنویعد ،الولایات أو مع الدول الأخرى 

 :القسم الثانى

التشــــریع جــــرم  هــــذا یحظــــر الأعمــــال التــــى تــــؤدى للاحتكــــار أو التــــآمر بغــــرض الاحتكــــار أى أن

الاحتكار تجریماَ مطلقاَ وساوى بین أحوال الشروع والاتفاق والتآمر سواء بین مجموعة مـن الأفـراد 

وى احتكاریـة ،وفـرض عقوبـات فـى حالـة انتهـاك مـواد القـانون فـى صـورة أو الشركات التى تخلق ق

غرامــــات علـــــى المخــــالفین تصـــــل إلـــــى ملیــــون دولار للمؤسســـــات ،ومائــــة ألـــــف دولار للأفـــــراد ،أو 

قـد ف،وبـالرغم مـن ذلـك )١(تصل إلى ثلاثة سنوات فـى حالـة المخالفـة المتعمـدة أو التكـرار ةلمدالسجن

معنــى الــدقیق للاحتكــار أو الأعمــال المحظــورة، ولكــن للالتشــریع مــن أى تحدیــد واضــح  هــذا خــلا

                                                           
 .٢٥١ -٢٤٨مغاورى شلبى على ،حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق ، مرجع سابق، ص )١(

(٢) Antitrust law & Economics Reniew, Washington, D.C.٢٠٠٤٤, From Antitrust Law 
&F Economics Review, Vol.٣, No.٣(Spring ١٩٧٠). 

الماضى : كینیث جالبریث ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع ،إسماعیل صبرى عبد االله  ، تاریخ الفكر الاقتصادى جون )٣(

 .٢٠٠٠صورة الحاضر ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكویت ،
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تبلـــور هـــذا المعنـــى فقـــط مـــن خـــلال الســـوابق القضـــائیة الصـــادرة فـــى القضـــایا الســـابقة اى القـــانون 

 .القیاسى ،وبعد هذا القسم استخدم لمقاضاة الشركات التى تملك قوى احتكاریة

 :١٩١٤ر عام قانون كلایتون الصاد: ثالثا

 لبعض المسائل التى لم یعالجها استكمالاً  ١٩١٤عام  اكتوبر ١٥جاء قانون كلایتون فى 

قانون شـیرمان حیـث أوضـح التطبیـق العملـى لـه الحاجـه إلـى ادخـال بعـض التعـدیلات علیـه،وجرم 

إذا  VETRICAL mergersوالرأسـیة  HORIZONAL mergersانشـطة الانـدماجات الأفقیـة 

حظـر الأنشـطة المؤدیـة للاحتكـار قبـل  ضًاكانت تؤدى للحد من المنافسة أوخلق قوة احتكاریة ،وأی

أنــه خـص النقابــات العمالیـة بحــق  Claytonأن تزدهـر، ومــن العناصـر الأخــرى المهمـة فــى قـانون

 )١(.الحصانة فیما یتعلق بمكافحة الاحتكار

وقـد جــاء قـانون كلایتــون اسـتكمالا لــبعض المسـائل التــى لـم یعالجهــا قـانون شــیرمان فجـاء فــى  -

  -:عدة أقسام كالآتى

 :القسم الثالث

یحـــرم هـــذا القســـم البیـــع المشـــروط قبـــل اشـــتراط عـــدم وجـــود تعامـــل مـــن قبـــل المشـــترى تجـــاه 

محاولــــة تكــــوین  التــــى یكــــون غرضــــهاضًــــا الأشــــخاص المنافســــین للبــــائع، والتعاقــــدات القصــــریة أی

البیع المرتبط بسلع أخرى وذلك فیما یخص البضائع فقط  ااحتكارات فى أى نوع من التجارة،وأیضً 

 )٢(.ولیس الخدمات

 :القسم الرابع

یــنص علــى التعــویض الــذى یعــادل ثلاثــة أضــعاف الخســائر التــى منــى بهــا بالنســبة للطــرف 

 .المتضررمن مخالفة قانون شیرمان أو كلایتون

 :السادسالقسم 

 یخرج من نص قانون شیرمان وكلایتون النقابات العمالیة والمنظمات الزراعیة 

 :القسم السابع

كون غرضها تكوین احتكارات لأى جزء من التجارة ییجرم الاستحواذات والاندماجات التى 

 .وفى أى جزء من البلاد

 

 

                                                           
 .٢٠٠٦طبعة  – ٣٦٥ص  –نوردهاوس  -علم الاقتصاد للأستاذین ساموویلسون)١(

(٢) Gilbert law-Antitrust-Mark A .Lemely& Christopher Leslie-٢٠٠٤-page١٩-١٦. 
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 :القسم الثامن

فـى مجلـس ادارة شـركتین  اعضـوً أو رًا فیما یخص الشركات یحظـر أن یكـون الشـخص مـدی

 .)١(متنافستین یتجاوز رأس مال أى منهما عشرة ملایین دولار
 

 :التشریعات المعدلة لقانون كلایتون:رابعاً 

 )٢(pat man Act -Robinson:١٩٣٦قانون روبنسون بات مان الصادر فى 

تبـــین أن یخـــتص قـــانون روبنســـون بتمـــان بتعـــدیل القســـم الثـــانى مـــن قـــانون كلایتـــون ،حیـــث 

 ؛تعـدیلهاعلـى لمـادة الثانیـة مـن قـانون كلایتـون التصرفات الخاصة بالتمییز فى الأثمان لم تنص ا

حیث نظم هذا القانون وسائل تحدید الأثمان التـى یجـب علـى المؤسسـات والشـركات مواعاتهـا مـن 

 .یز السعرى بین المتنافسینخلال حظر التمی

 )٣( Kefauver actCelller:١٩٥٠كیفوفر لعام  -قانون سیلو

ضافة وتعدیل للمادة السابعة من قانون كلایتـون حیـث یعمـل علـى تضـییق هذا القانونإ یعد

 .وین احتكارات فى السوق التنافسیةالاندماجات الرأسیة والأفقیة والرقابة علیها خشیة من تك

  Rodino-Scoot–Hart: ١٩٧٦قانون هارت سكوترودینو عام 

جراء إها الحق فى ئعطاإعلى توسیع سلطات وزارة العدل من خلال  هذا القانون عمل        

حالات الاندماج بخصوص المخالفات طلب مسبق ببواخطار  ،تحقیقات مدنیة على نطاق واسع

فى منح فترة انتظار لأطراف الاندماج ذات  ایضً أمشروعة لقوانین المنافسة وأعطاها الحق الغیر 

ترخیص فى اتخاذ اجراءات من جانب بمسبق بحالات الاندماج، و خطار اللإالاستثماراتالكبیرة ،وا

 )٤(.محامى الدولة العام لرفع دعاوى ضد المخالفات التى تتسبب فى الاضرار بالمواطنین 

  Web Bombrin Act :قانون ویب بومبرین

فــى عقــود التصــدیر ا اعفــاءات للمؤسسـات المتنافســة عنــد اشــتراكها معًـ هــذا القــانون یمـنح

ووضــع هــذا القــانون نظــام ولقــد عفــاء فــى داخــل الدولــة لإخــارج الولایاتالمتحــدة ولا أثــر لهــذا اإلــى 

 .یحفظ المستندات والمعلومات الخاصة بالنشاط الممنوح له الاعفاء 

 :١٩١٤قانون لجنة التجارة الفیدرالیة عام -:رابعاً 

 بالإضــافةتــم تخویــل ســلطة حظــر جمیــع أشــكال الدعایــة الكاذبــة وذلــك ١٩٣٨فــى عــام 

والتحــذیر مــن خطــورة عملیــات  ،وهــو حظــر الأســالیب التنافســیة غیــر المشــروعة ،للهــدف الأساســى
                                                           

(١) Gilbert law-Antitrust-Mark A .Lemely&Christopher Leslie-٢٠٠٤-page١٩-١٦ 

(٢)Machlup,F.,The political economy of monopoly,op.cit,p١٧٩. 
(٣)Ibid,pp.١٩٨-١٩٧. 
(٤)Cilbert Law- Antitrust- Mark A-Lemely &Christopherles lieslie-٢٠٠٤-page١٧. 
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حیث خول اللجنة ١٩١٤الاندماج الضارة بالمنافسة ،وصدر قانون لجنة التجارة الفیدرالیة فى عام 

ة حیــث داریــإاســعة فــى تنفیــذ قــوانین مكافحــة الاحتكــارات والمنافســة غیــر المشــروعة كجهــة و ســلطة 

تعد هى الجهة الوحیدة القائمة بتنفیذ أحكـام قـانون لجنـة التجـارة بموجـب هـذا القسـم ،ویترتـب علـى 

ذلـك عــدم جــواز رفــع دعــاوى مــن قبــل الأفـراد فیمــا یتعلــق بمخالفــة قــانون لجنــة التجــارة أو المطالبــة 

یتــون ،مشــاركة بتعویضــات فیمــا یتعلــق بمثــل هــذه المخالفــات إلا أنــه خولهــا ســلطة تنفیــذ قــانون كلا

فــى ذلــك المحــاكم الفیدرالیــة خولهــا الحــق فــى اصــدار قــرارات توقــف المخالفــات التــى تعــد انتهاكــا 

 .لقانون شیرمان بینما یختص بالشق الجنائى وزارة العدل والذى یتعلق بانتهاكات لقانون شیرمان
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 الثاني مبحثال

 القانون الأمریكىالمؤسسات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة فى 

ة فــى هــذا الفــرع ســوف نعــرض الجهــات الحكومیــة المعنیــة بتطبیــق قــوانین حمایــة المنافســ

وهــى لجنــه التجــارة الفیدرالیــة  اویتقاســم هــذا الــدور عـدة جهــات معًــ ،فـى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

 .للمحاكم  بالإضافة،ووزارة العدل الأمریكیة 

 لجنة التجارة الفیدرالیة: أولاً 

المستهلك والمنافسة فى هى الجهة الوطنیة الأمریكیة التى تعد مسئولة عن حمایة مصالح 

ضـافة لوجـود لإ،باویوجـد بهـا مكتـب لحمایـه المستهلك ،١٩١٤فـى عـام  انشـئتحیـث  ةالوقت نفسـ

قلیمیـة تغطـى الولایـات المتحـدة كلهـا إسبعة مكاتب أخـرى  ا،ویوجد بها أیضً مكتب لحمایة المنافسة

ـــة المســـتهلك أو مكتـــب المنافســـةوتقـــوم بعملهـــا بالتعـــاون مـــع مكتـــب  ـــة شـــكاوى حمای ،وتتلقى اللجن

،وقـــد قـــام الكـــونجرس بســـن عـــدة تشـــریعات للتوســـیع مـــن ســـتهلكین عـــن حـــالات مخالفـــة القانونالم

 . اختصاصاتها لمراقبة الممارسات غیر المشروعة أو الضارة بالمنافسة

 -:تنقسم صلاحیات لجنة التجارة الفیدرالیة إلى نوعین من الصلاحیات -

وبموجبها تجرى اللجنة تحریاتها المباشرة من تلقاء نفسها وهى عبارة عن  -:داریةإصلاحیات  -١

 .داریةإقرارات 

اختصاصـاتها بنظـر جریمـة أو  جـراءلإوتنحصر فیما تستخدمه اللجنة  -:صلاحیات قضائیة  -٢

 .نزاع أمام المحاكم المختصة

تستخدم اللجنة صلاحیاتها فى حالة وجود ممارسـات تنتهـك القـانون لتتصـدى لهـذه المخالفـات  -

 -:وصلاحیاتها تنحصر فى نوعین من الأدوات 

 القرار الادارى  :داة الأولىالآ

 ،وتحــدد أســباب الاتهــام ،باتهــام الشــخص الــذى ینتهــك القــانون صــدار قــراراٍ إیجــوز للجنــة 

ذا وافقــت إ بعقــد اتفـاق تســویة معهـا و  هـذا الشـخص وتعلـن القـرار للشــخص الصـادر ضــده وقـد یقــوم

لتلقـى أى  اعلى القرار بالتسویة المقترح تعلن عن قبولها التسویة للجمهـور ویوجـد فتـرة تلاتـین یومًـ

ر اللجنــة مـدة بدیلــة عنهـا ،وفـى حالــة قبـول قـرار الاتهــام مـن قبــل اعتـراض علـى التســویة وقـد تختـا

وصـــدر قرارهـــا بنـــاء علـــى الوقـــائع  الإداريالشـــخص الصـــادر ضـــده بعـــرض الأمـــر علـــى القضـــاء 

ویكـــون القرارامـــا بوقـــف هـــذه الممارســـات غیـــر المشـــروعة أو رفـــض الشـــكوى ویحـــق للطـــرفین فـــى 

للطعن االطعن وتصدر قرارها فیه ویخضـع أیضًـالدعوى حق الطعن على القرار وتنظر اللجنة فى 

 .علیه
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 وضع قاعدة قانونیة جدیدة :الأداة الثانیة

مـــن قـــانون لجنـــة التجـــارة الفیدرالیـــة للجنـــة أن تـــدخل فـــى نطـــاق  ١٨یجـــوز بموجـــب القســـم 

صـدارها للقاعـدة القانونیـة فـإن إمعینة تحددها وتمثل أفعال للغش والاحتیـال وبمجـرد  أفعالالحظر 

إلا انـه أى شخص ینتهكها ویكون على علم بأن أفعاله تخالف القانون یعاقب بعقوبة مدنیة تصل 

ـــغ ـــة ،١١٠٠٠ دفـــع مبل ـــر مشـــروع أو مخالف ـــى كـــل فعـــل غی شـــخص ینتهـــك القاعـــدة  وأيدولار عل

تعــویض المــدنى القانونیــة بصــرف النظــر عــن علمــه بعــد المشــروعیة مــن عدمــه یعــد مســئولاً عــن ال

 )١(.به  ما قامعن كافى الأضرار التى تلحق المستهلك بسبب 

أو تقــوم بعملیــة انــدماج بحجــم كبیــر أن  ،ویجـب علــى الشــركات التــى تتمتــع بحجــم تجـارى كبیــر -

تخطر الحكومة عن هذا الاندماج وتنتظر رأى الجهة الحكومیة، والجهتان المختصان بهـذا الشـأن 

ــة قیــام همــا لجنــة التجــارة الفی درالیــة ووزارة العــدل ولهــم حــق طلــب مزیــد مــن المعلومــات ،وفــى حال

ـــام  ـــدماج مباشـــرة دون القی ـــة الان ـــة  خطـــارإبالأطـــراف بإتمـــام عملی ـــة فیكـــون لهـــا حـــق المطالب اللجن

 .من قانون كلایتون ٧قامة دعوى على الأطراف لفرض عقوبات مدنیة تبعاَ للقسم إ بتعویض و 

 الأمریكیةوزارة العدل  -:ثانیاَ 

دارة المنافســـة ومناهضـــه الممارســـات غیـــر المشـــروعة لـــوزارة العـــدل الأمریكیـــة بـــدور إتقـــوم 

وتقـوم برفــع دعـوى جنائیــة قـد یترتــب علیهــا  ،أساسـى وهــو تـدعیم المنافســة فـى الاقتصــاد الأمریكــى

صدور أحكام بالسجن والغرامات على المخالفین أو دعـاوى قضـائیة ضـد المؤسسـات أو الشـركات 

لخاصــة التــى ترتكــب ممارســات غیــر مشــروعة أو التــى تخــالف قــانون شــیرمان أو كلایتــون الــذى ا

 یجرم الممارسات الغیر مشروعة المقیدة للتجارة أو الاندماجات الضارة بالمنافسة أو الاحتكارات

وتعمل الادارة على حظر عملیات المخالفة لتطبیق قوانین حمایة المنافسة الفیدرالیة وعمل 

 لجمیع المنازعات ات اللازمة عن المخالفات التى تضر بالقانون وتحریات مدنیة أیضً تحریا
 

وتنقســم الإدارة إلــى عــدة أقســام ومكاتــب داخلیــة وأهمهــا قســم المنازعــات الــذى یتكــون مــن ســبعة  -

دارة بهـا لإ،یختص القسم الأول بتقسیم الاندماجات التى تقترحها الشـركات وتخطـر ا)١(أقسام فرعیة

عــــن بعــــض أنــــواع الانــــدماجات المتعلقــــة بالرعایــــة الصــــحیة والمنتجــــات الغذائیــــة  اوتتحــــرى ایضًــــ

ومستحضـــرات التجمیـــل، والقســـم الثـــاني یخـــتص بصـــناعات أوســـع مـــن القســـم الأول مثـــل صـــناعة 

من الثاني فیمتـد اختصاصـه لحـالات  یًاالبنوك والمعادن والمعدات، بینما القسم الثالث أوسع تدریج

                                                           
)١( http://www.usdoj.gov/atr/overview.html 

أمیــرة عبــد الغفــار محمــد أبــو زیــد، الوســائل القانونیــة لمكافحــة الممارســات الاحتكاریــة وحمایــة المنافســة، دراســة )١(

 .١٠٢مقارنة، مرجع سابق، ص 
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والصـــناعات المختلفـــة ومنهـــا كـــروت الائتمـــان والعقـــارات والالعـــاب الالكترونیـــة، والقســـم الانـــدماج 

أي القســم الجنــائي القــومي  NationalCriminalEnForcementSectionالرابــع یطلــق علیــه 

ویعــد القســم الوحیــد المســئول عــن المنازعــات والتحریــات الجنائیــة فــى واشــنطن بالتعــاون مــع بــاقى 

الولایــات ویقــوم بالتحریــات الجنائیــة علــى عــدد كبیــر مــن الصــناعات ،والقســم  الأقســام الأخــرى فــى

، etworkandTechnologyEnforcementSectionالخامس یختص بالشبكات والتكنولوجیا 

،وهـو TelecommunicationandMediaوالقسم السابع هو قسم الاتصـالات ووسـائل الاعـلام 

الاتصـالات ویأخـذ الاجـراءات اللازمـة أمـام لجنـة  المسئول عن تطبیق المنافسة فى مجال صناعة

الاتصالات الفیدرالیة ویعمل على تنسیق الانـدماجات بینهـا ،والمكاتـب المحلیـة تعمـل العمـل نفسـه 

الذى تقوم به أقسام المنازعـات الموحـدة فـى واشـنطن وتكـون مسـئولة عـن تنفیـذ أحكـام القـانون فـى 

 .لجنائیة ورفع الدعاوى وعددها سبعة مكاتب للإدارةالمناطق التابعة لها وتختص بالتحریات ا

 :EconomicAnalysisGroupمجموعة التحلیل الاقتصادى  -

تتكـــــون مجموعـــــة التحلیـــــل الاقتصـــــادي مـــــن ثلاثـــــة أقســـــام ؛الأول هـــــو قســـــم المنازعـــــات 

الاقتصــادیة  الــذى یمثــل إدارة المنافســة فــى جمیــع الاســتئنافات التــى ترفــع أمــام محــاكم اســـتئناف 

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والمحكمــة الأمریكیــة العلیــا والمحــامى العــام ویقــوم برفــع اعتراضــات أو 

رات مختصــرة فــى دعــاوى المنافســة الخاصــة وبعــض الــدعاوى التــى تراهــا الإدارة أیضــاً تقــدیم مــذك

 مسـؤولیةوالثانى هو قسم التنظیم الاقتصادى ، والثالث هو قسم سیاسات المنافسة ،حیث تتضمن 

أعضــــاء المجموعــــة الافتصــــادیة عــــن القیــــام بتحلیــــل المســــائل الاقتصــــادیة وتــــتم هــــذه التحلــــیلات 

جمیع  ا، وما یترتب على الاندماج والاستحواذ من آثار على المنافسة وأیضً  اة معً قسام الثلاثلأمنا

كخبـــراء  ونفـــادى أضـــرارها ، ویعمـــل الاقتصـــادیالممارســـات المقیـــدة للمنافســـة والحلـــول المقترحـــة لت

لســــنة  ٣وقــــد تــــأثر واضــــعو القــــانون رقــــم  -تســــتعین بهــــم المحكمــــة للشــــهادة فــــى بعــــض الــــدعاوى

وائــل التشــریعات التــى عالجــت الاحتكــار ویعــد البنیــة الأولــى أریكــى لكونــه مــن بالقــانون الأم٢٠٠٥

فــى بعــض  الأمریكــيلتشــریع أى قــانون جــاء فیمــا بعــد ، ویظهــر تــأثیر القــانون المصــرى بالقــانون 

  -:نصوص المواد ومنها مایلى 

انون نـص المـادة الأولــى مـن قـانون شــیرمان ،حیـث وضـع القــ٢٠٠٥لســنة  ٣تبـاع القـانون رقـم ا -

قاعــدة عامــة لتجــریم كــل فعــل اقتصــادى أو نشــاط تجــارى یقیــد المنافســة أو یضــرها وتــنص هــذه 

و مــؤامرة أیــتم إعــلان مــا یلــى غیــر قــانونى كــل عقــد أو اتحــاد فــى شــكل احتكــار "المــادة علــى 

 ."ویعمل على تقیید التجارة أو النشاط التجارى بین العدید من الولایات أو مع اقالیم اجنبیة
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أوجه الاختلاف هنا أن القانون المصرى قد أورد هذه الأفعال على سبیل المثال لا ولكن 

نمــاط جدیــدة مــن الممارســات المقیــدة للمنافســة ولــم یــورد أالحصــر، ولــم یضــع فــى الحســبان ظهــور 

 قوانین متعاقبة لتكملة نص المادة

تطبیـق أحكـام السـیطرة علـى سـوق معینـة فـى " وأیضا نص المادة الرابعة الـذى یـنص علـى أن -

مــن تلــك الســوق علــى أحــداث %٢٥هــذا القــانون هــى قــدرة الشــخص الــذى تزیــد حصــته علــى 

تأثیر فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسیه القدرة على الحد من 

،وقـد اتفــق  ا، وهـذه النسـبة التـى تعـد المؤسسـة فــى وضـع أو مركـز مسـیطر ولـیس محتكـرً "ذلـك

القائــل بأنــه لابــد مــن أن یصــاحب هــذا المركــز المســیطر هــو ذات  الــرأيرى مــع القــانون المصــ

 .المركز المحتكر

نص المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة من القانون على أنه یكون للشخص تـأثیر فعـال علـى  -

دون أن تكــون لمنافســیه القــدرة علــى  ،أســعار المنتجــات أو حجــم المعــروض منهــا بهــذه الســوق

 ینبغيممارسات، وهذا المعیار یعد هو ذاته الذى تبناه القانون الأمریكى من أنه لا منع هذه ال

 .النظر إلى نسبة ما تمتلكه المنشأة وإنما بالنتیجة النهائیة

ینشأ جهاز یسمى جهاز " نه أنص المادة الحادیة عشر من قانون حمایة المنافسة على 

 ..."ویتولى على الأخص ما یأتى....حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 

١- ....... 

 أو انتفــاع أو ملكیــة أوحقــوق أصــول أي اكتســابها فــور الأشــخاص مــن الإخطــارات تلقــى -٢

 المـادة هـذه وتعـد أكثـر، او شخصـین بـین الجمـع أو دمـج أو اندماجات أو اتحادات إقامة أو أسهم

 وبعــض الأوروبیــة والجماعــة الأمریكیــة المتحــدة الولایــات مــنكــل  فــى بــه المعمــول اللنظــام تردیــد

 فـى الحـال هـو كمـا وذلـك الانـدماج، عملیـة تـتم أن قبل الأخطار نظام یكون حیث الأخرى البلدان

 مراقبـــة إلـــى الـــدول مـــن قلیـــل عـــدد خضـــعأ حیـــث الأوروبـــي والاتحـــاد الأمریكیـــة المتحـــدة الولایـــات

 الاعتبـار فـى تؤخذ التى العوامل من مجموعة توجد حیث، فقط طوعى إخطار لعملیة الاندماجات

 للســـوق العـــام والهیكـــل القائمـــة الســـوقى التركیـــز درجـــة وتشـــمل، الانـــدماجات هـــذهآثـــار  تقیـــیم عنـــد

 .الصلة ذات السوق فى الأخرى الأعمال لمؤسسات التنافسى والمركز الدخول أمام والحواجز

 أشــد عقوبــة بأیــة الإخــلال عــدم مــع" أنــه علــى المنافســة حمایــة قــانون مــن) ٢٢( المــاده نــص -

 هـذا مـن) ٦،٧،٨( المـواد مـن أى لأحكـام مخالفة كل على یعاقب أخر قانون أى علیها ینص

 مـن بـدلاً  وللمحكمـة جنیهـا ملایـین عشـرة ولاتجاوز جنیه ألف ثلاثین عن لاتقل بغرامة القانون

 ،ویتماثـل"المخـالف نشـاط محـلال المنـتج قیمـة تعادل بدیلة بغرامة تقضى أن بالمصادرة الحكم
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 بغرامـة القـانون هـذا لأحكـام المنتهكـین تغـریم علـى نـص الـذى" شـیرمان" قـانون مـع النص هذا

 عقوبـــة إلـــى بالإضـــافة للأفـــراد دولار ألـــف ومائـــة مؤسســـة كانـــت اذا دولار ملیـــون إلـــى تصـــل

 ضـــعف إلــى تصــل إضـــافیة بغرامــات علیــه الحكــم مـــع ســنوات ثــلاث إلـــى تصــل مــدة الســجن

 المتحصـل المـالى المكسـب قیمـة ضعف أو علیه بالمجنى تلحق التى المالیة الخسائر إجمالي

 )١(.المخالف للشخص

وإن كان المشرع المصرى قـد اسـتفاد مـن تجـار بـبعض الـدول فـى حمایـة وتنظـیم المنافسـة إلا  -

أنــه قــد أخفــق فــى معالجـــة بعــض الحــالات الهامــة ومنهــا أنـــه لــم یفــرد نصًــا لتخفیــف العقوبـــة 

للأشخاص والشركات المتورطة فى ذات الوقت فى إحدى الممارسـات المقیـدة للمنافسـة، مثلمـا 

والـــذى یـــتم بمقتضـــاه " التســـاهل المشـــترك" فعـــل القـــانون الأمریكـــى عـــن طریـــق مـــایطلق علیـــه

تقـــدم للســـلطات المعنیـــة معلومـــات عـــن الممارســـات تخفیـــف العقوبـــات عـــن المؤسســـات التـــى 

حصـائیات عـن زیـادة عــدد طلبـات التعـاون إلــى لإحیـث دلــت ا ،بهـا المقیـدة للحریـة التـى قامــت

 )٢(أكثر من طلب فى الشهر

مـن أجـل تكـوین  اونرى أن المشرع قد أخفق فى معالجة ما تلجـأ إلیـه مؤسسـات الأعمـال حالیًـ -

واكتفــى المشــرع بنصــوص المــواد الرابعــة والسادســة والســابعة ) الانــدماج(مراكــز احتكاریــة وهــو 

ممارسات تقییدیة، وكان یجب على المشرع المصرى أن یفرد نصاً خاصا لمراقبة والثامنة من 

لتعمـل علـى  اوالحد من عملیات الاندماج حیث اسـتخدمته العدیـد مـن القـوى الاقتصـادیة مـؤخرً 

تدعیم مراكزها الاحتكاریة فى السوق المصـریة وذلـك فـى العدیـد مـن القطاعـات الأساسـیة ممـا 

خلخلة واضحة فى اقتصادیات السوق المصرى وترتب علیه آثار یترتب على ذلك من حدوث 

تــنعكس علــى المســتهلك ولــم تتجاهــل ذلــك التشــریع الأمریكــى حیــث نصــت المــادة الســابعة مــن 

یحظـر علـى أى شـخص یمـارس العمـل التجـارى الاسـتیلاء بطریـق مباشــر أو "قـانون كلایتـون 

العمـل التجـارى إذا كـان  خـر مـارسآغیر مباشر على كل أو بعـض أسـهم أو أصـول شـخص 

مـــن المحتمـــل أن یكـــون أثـــر هـــذا التصـــرف التقییـــد الجـــوهرى للمنافســـة أو یعمـــل علـــى تكـــوین 

 )١("احتكار

ـــدان  وعلـــى الـــرغم مـــن الاخـــتلاف فـــى الظـــروف السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة بـــین البل

المختلفــة إلا ان تجــارب الــدول فــى مجــال حمایــة المنافســة یمكــن الاســتفادة منهــا مــع مراعــاة هــذا 

                                                           
عمر محمد حماد ، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، )(١

 .٢٦٩-٢٦٧، ص٢٠٠٨جامعة القاهرة ، 

(٢) Belinda A. Barnett "Status report on international at Cartels Enforcement 
Department of justice Nov,٣٠،٢٠٠٠. 

(١) Commentary on the horizontal merger guidelines U.S Department of justice 
Federal trade commission March ٢٠٠٦ p.p٥. 
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الاختلاف عند وضع نظام قانونى ومؤسسى لحمایة المنافسة، حیث تؤكد التجربة الأمریكیـة علـى 

ضرورى التدقیق فـى نصـوص هـذه القـوانین لتحقیـق التـوازن المطلـوب وذلـك علـى حسـب أنه من ال

الأحــوال الاجتماعیــة والسیاســیة والاقتصــادیة الخاصــة بكــل دولــة ،حیــث نلاحــظ زیــادة أهمیــة هــذا 

،وفیمــــا یخــــص جهــــاز حمایــــة  )٢(القــــانون كلمــــا ازداد تحــــول دور الدولــــة فــــى النشــــاط الاقتصــــادي

ات الاحتكاریـــة فلابـــد مـــن زیـــادة الـــدور الفعلـــى للجهـــاز وذلـــك مـــن خـــلال المنافســـة ومنـــع الممارســـ

یجابیـــة والســـلبیة لإالعمـــل علـــى الاســـتفادة مـــن الجوانـــب ا االتطبیـــق الفعلـــى لقـــانون المنافســـة وأیضًـــ

العمــل علــى  ا،وأیضًــ)٣(التىتظهرهــا عملیــة التطبیــق ســواء علــى مســتوى البیئــة الوطنیــة أو الدولیــة 

لحكومـة وعــدم انحیــازه لصـالح أصــحاب الشــركات علـى حســاب المســتهلكین اسـتقلال الجهــاز عــن ا

ن تكون جمیع العقوبات فى قانون حمایة المنافسة رادعة وتؤدى لحرمان منتهكـى القـانون أویجب 

 .من أى مكاسب متوقعة من ارتكاب المخالفة

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، حمایـة المسـتهلك فـى إطـار سیاسـات المنافسـة ومنـع الاحتكـار، مرجـع سـابق،  سماح منصـور أبـو المجـد علـى)٢(

 . ١٨٠ص
 .٢٥٩-٢٥٨مغاورى شلبي على، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق ،مرجع سابق، ص/ د)٣(
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 الثانى فصلال

 التشریعات المقیدة للاحتكار 

 فى القانون الفرنسيوالممارسات الاحتكاریة 

مــر اقتصــادها بالعدیــد مــن  ا، والتــىلمــا كانــت فرنســا هــى إحــدى الــدول المتقدمــة اقتصــادیً 

التشــریع الفرنســى مــن أهــم التشــریعات التــى عالجــت  كانوالخبــرات فــى مجــال المنافســة،و التجــارب 

الفرنسـى  طـار القـانون التجـارىإموضوع المنافسة حیث وردت القواعد المنظمة لهذا الموضوع فـى 

للممارسـات الضـارة  ایصـبح مـن المهـم التعـرف علـى كیفیـة معالجتهـا تشـریعیً إنـه ،ف) الكتاب الرابع(

للوقــوف علــى النتــائج التــى توضــح مــدى  ،والاســتفادة مــن خبراتهــا فــى هــذا الخصــوص،بالمنافســة 

ه تغطیـــة التشـــریع المصـــرى فـــى مجـــال المنافســـة لكافـــة الممارســـات المناهضـــة للمنافســـة مـــن عدمـــ

للتشـریع الفرنسـى وذلـك لكونـه أحـد المصـادر الرئیسـیة التاریخیـة للتشـریع الدراسـة ،وسوف نتعرض 

ن حركــة الاحتكـــار فــى فرنســا وســـائر البلــدان الأوربیــة بوجـــه عــام لیســت بـــالقوة إالمصــرى ،حیــث 

لتشـــریعات التـــى والتركیـــز الشـــدیدین التـــي كانـــت علیهـــا فـــي الولایـــات المتحـــدة حینمـــا تـــم اصـــدار ا

تشــریعات تشــجیع المنافســة بنــاء علــى ذلــك فــإن الدراســة تتنــاول و  .ومعنــى ارت الاحتكــار لفظًــحظــ

ومنــع الاحتكــار فــى فرنســا ،بالإضــافة إلــى المؤسســات المعنیــة بتطبیــق قــوانین المنافســة والإشــراف 

 -:علیها على النحو التالي

 .والممارسات الاحتكاریةمحتوى التشریعات الفرنسیة المقیدة للاحتكار   -:الأول مبحتال

 .فى القانون الفرنسى المؤسسات المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة -:الثانى  مبحثال
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 المبحث الأول

 محتوى التشریعات الفرنسیة 

 المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة

والأنشـطة التــى قـد یكــون لقـد حظـر القــانون الفرنسـى مجموعــة مـن الممارسـات الاقتصــادیة  

علـى تخفـیض الأسـعار  ضـرار بهـا فـى السـوق ،وتعمـللإمن شأنها أن تؤدى للمسـاس بالمنافسـة وا

فیـه ،ومـن هـذه الأنشـطة الاتحـادات والانـدماجات الاحتكاریـة الضـارة ،بالإضـافة  يعلى نحـو مغـال

للإضـــرار  فیـــهي وق، وتخفـــیض الأثمـــان علـــى نحـــو مغـــالإلـــى إســـاءة اســـتعمال الســـیطرة علـــى الســـ

مـن التفصـیل  بشـيء، وسـوف نتنـاول هـذه الأنشـطة ابالمنافسین والاتفاقات الضـارة بالمنافسـة أیضًـ

 -:على النحو التالى

 -:الاتفاقات والممارسات المناھضة للمنافسة -أولا

مــــن قــــانون التجــــارة الفرنســــى كــــل  ٤٢٠ -١لقــــد حظــــر القــــانون الفرنســــى بموجــــب المــــادة  

مباشـرة أو غیـر مباشــرة  بطریقـة سـواء ،افـة الاتفاقـات الصـریحة أو الضـمنیةالثغـرات فـى مواجهـة ك

لشــــركة تابعــــة لمشــــروع خــــارج فرنســــا یمكــــن أن یــــؤدى إلــــى التــــأثیر أو المنــــع أو التعطیــــل لحركــــة 

اتفاقــــات أفقیــــة تنشــــأ بــــین :حیــــث تــــم تقســــیم هــــذه الاتفاقــــات والممارســــات إلــــى نــــوعین  ،المنافســــة

اتفاقـات رأســیة تقـوم بــین :الثانیــة .أو توزیــع نفـس المنــتج أو الخدمـة  المشـروعات التـى تقــوم بإنتـاج

 .)١(نتاجیة والتوزیعیة المختلفةلإالمشروعات على مختلف المستویات ا

  -:الاتفاقات الأفقیة -١

أو رفـع  ،مـن الاحتكـار ایسمح فیها لمجموعة من المشروعات بالعمل مجتمعة لتحقیق نوعً  

أو منــــع الــــدخول لســــوق الإنتــــاج أو التوزیــــع ،حیــــث تتصــــدى قــــوانین المنافســــة  ،وتحدیــــد الأثمــــان

المعاصرة بقوة وصرامة للاتفاقات الأفقیة التى ترمى إلى تقیید الإنتاج أو تقسیم الأسواق أو تجمید 

 .الطلبات والعروض

  

                                                           
)١( Laurent Benzonil "Les fondements de l,analysee?conomique des l estrictions 
verticals,paris,no.١٥١,pp.١٠-٧  . 
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 -:الاتفاقات الرأسیة -

ممـــا یـــؤدى إلـــى زیـــادة الأثمـــان أو  ،تـــؤدى هـــذه الاتفاقـــات إلـــى تخفـــیض كمیـــة المعـــروض 

 .حریة الاختراع  اانخفاض الجودة أو تقیید أو منع حریة الدخول للسوق وأیضً 

وقــد عمــل القــانون الفرنســى علــى ســد جمیــع الثغــرات فــى مواجهــة كافــة الاتفاقــات ســواء الاتفاقــات 

وســـواء كانـــت  ،المنافســـةالأفقیـــة والرأســـیة التـــى تهـــدف إلـــى تقییـــد الممارســـات التنافســـیة أو تشـــویه 

 .مباشرة أو غیر مباشرة أو صریحة أوغیر صریحة فهى تقع باطلة 

 -:إساءة استعمال السیطرة على السوق -ثانیا

یتمثــل هــذا الوضــع فــى الاســتغلال الســیئ علــى الأخــص فــى رفــض البیــع ،أو فــى البیــع  

التجاریـــة المســـتقرة قـــات المـــرتبط بشـــروط معینـــة أو بشـــروط تمییزیـــة ،أو فـــى رفـــض أو قطـــع العلا

ن القــانون إلــرفض الشــریك التجــارى الخضــوع للشــروط التجاریــة غیــر المبــررة ،حیــث  ا،وذلــك نظــرً 

نما حظرت المادة إ فى ذاته و  la position dominateالفرنسى لم یحظر حالة الوضع المسیطر 

الشـركات  من القانون التجارى الفرنسى الاستغلال السیئ من قبل شركة أو مجموعة من ٢٤٠-٢

ویتمثـل ذلـك علـى الأخـص فـى صـورة  ،لوضعها المسیطر على السوق الداخلى أو لجزء هام منهـا

رفض البیع ،أو البیع المرتبط بشروط معینة أو البیع بشـروط تمییزیـة ،أو قطـع العلاقـات التجاریـة 

إلى ذلـك المستقرة بسبب رفض الشریك التجارى الخضوع للشروط التجاریة الغیر مبررة ،بالإضافة 

الاســــتغلال الســــیئ مــــن قبــــل شــــركة أو مجموعــــة شــــركات لحالــــة التبعیــــة  اجــــرم هــــذا الــــنص أیضًــــ

 .الاقتصادیة على المستهلكین والعارضین

: الأول -:وحتى یمكن الجزم بوجود حالة سیطرة على السوق لابد من توافر شرطین وهما 

أو مجموعــة مــن الشــركات  ،ســاءة اســتغلال للوضــع المســیطر مــن قبــل الشــركة إوهــو وجــود حالــة 

مبــررة وذلــك علــى حســاب المنافســین الآخــرین  یــرالتــى ترغــب فــى الحصــول علــى میــزة تنافســیة غ

فیتمثـل فـى أن یـؤدى هـذا : الشـرط التـانىأمـا .الفعلیین أو المحتملین أو على حسـاب المسـتهلكین 

المنافســة مــن الاســتغلال الســیئ للوضــع المســیطر إلــى إحــداث أضــرار أو آثــار ســلبیة علــى حركة

 .)١(خلال تقیید أو الحد من المنافسة ویتعین أن تكون هذه الآثار ملموسة على نحو معین 

وعلـى الـرغم مـن أن المــادة سـالفة الـذكر لـم تتضــمن حالـة الارتفـاع الشـدید أو الانخفــاض 

الضار فى الأثمان كإحـدى صـور إسـاءة للوضـع المسـیطر الإ أن كـل منهمـا یمكـن اعتبـاره إسـاءة 

ـــة بعـــد  ـــى الأثمـــان الاحتكاری لاســـتعمال وضـــع الســـیطرة ، ولـــوزارة الاقتصـــاد الحـــق فـــى الرقابـــة عل

                                                           
القـــانون المصـــرى لحمایـــة المنافســـة وأثـــره علـــى الاقتصـــاد " محمـــد ابـــراهیم محمـــود الشـــافعى ، بحـــث بعنـــوان . د)١(

 .٦٧، ص ٢٠٠٩، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق،"المصرى ،مع الاشارة إلى القانونین الفرنسى والأوربى
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عمـالاً للمـادة سـالفة الـذكر إجـراءات تنفیذیـة وذلـك إالمنافسـة ودون الحاجـة لاتخـاذ استشارة مجلـس 

 .ایضً أ

 :تخفیض الأثمان بصورة غیر معقولة أو على نحو مبالغ فیه  -ثالثا

اعتبــر المشــرع الفرنســى أنـه مــن قبیــل الممارســات المناهضــة للمنافســة  ٤٢٠-٥فـى المــادة 

فیـه مقارنـة بتكـالیف الإنتـاج  سـتهلكین علـى نحـو مغـالٍ ر مخفضـة للمالبیع أو عـرض السـلع بأسـعا

والنقل والتسویق علـى أن یترتـب علـى هـذه الممارسـات إلغـاء الشـركات مـن السـوق أو إعاقتهـا مـن 

النفـاذ إلـى السـوق أو إحـدى منتجاتهـا حیـث یسـعى هـذا الـنص لمحاربـة الممارسـات غیـر التنافســیة 

یطلــق علیــه الأســعار  والتــى تتمثــل فــى تخفــیض أســعار المنتجــات علــى نحــو مبــالغ فیــه وهــو مــا

نهــا فــى النهایــة تهــدف لخلــق وضــع احتكــارى ومســیطر فــى إ،حیـث  pix predatyicesالتدمیریـة

 .السوق للشركة التى تقوم بتخفیض الأسعار على هذا النحو، وتدمیر المشروعات المنافسة

 :الاندماجات والاتحادات الاحتكاریة -رابعا

وضــع القــانون الفرنســى مجموعــة مــن الضــوابط علــى عملیــات الانــدماج والاســتحواذ الــذى 

للتعدیلات التـى تـم ادخالهـا بموجـب التشـریعات الاقتصـادیة الجدیـدة  قًاعلى نطاق واسع طب تتحقق

و الاســتحواذ أ، ووجــوب الإعــلان عــن نشــر الانــدماج ٢٠٠١التــى أدخلــت حیــز التنفیــذ فــى مــایو 

ملیـــون یـــورو  ١٥٠جـــاوز یاف متـــى كـــان إجمـــالى رقـــم الأعمـــال للأطـــر  اروریً ویكـــون الإعـــلان ضـــ

ملیــــون یــــورو  ١٥حجــــم رقــــم الأعمــــال الفــــردى داخــــل فرنســــا لطــــرفین أو أكثــــر یتجــــاوز  وإجمــــالي

بمنطقة الیورو،بالإضافة إلى ضرورة إخطار الوزیر  ما قورنویعتبرهذا الحد لیس بالرقم الكبیر إذا 

 من ذلك التقنین ) ٣-٤٠٣المادة(المختص بالاقتصاد بعملیة التحالف قبل تشكیل التحالف 

تم تعدیل قانون المنافسة من خلال قانون تحدیث الاقتصاد الصادر فى الربـع الثالـث وقد 

سلطة (عطاء إوبموجب هذا التعدیل تم  ٢٠٠٨من وأدخل حیز التنفیذ خلال الربع الأول من عام 

وهى التى حلت محل مجلس المنافسة بموجب هذا التعدیل ولایة كاملـة للنظـر فـى هـذه ) المنافسة 

أصــبح هنــاك نظــام فرنســى  الفرنســيمــن قــانون التجــارة  ٧ -٤٣٠لــنص المــادة  قـًـاالصــفقات ،ووف

الســــلطة الأولــــى للرقابــــة علــــى مــــزدوج ذو ســــلطتین للرقابــــة علــــى عملیــــات الانــــدماج والاســــتحواذ ،

 .)١()مجلس المنافسة(عملیات الاندماج والاستحواذ،السلطة الثانیة هى سلطة المنافسة 

 

 

                                                           
إشـكالیة العلاقـة بـین الجوانـب النظریـة والتطبیقیـة "عاطف حسن النقلى ومحمد إبـراهیم الشـافعى، بحـث عـن . د )١(

 .١٣٢ص ٢٠٠٩، مجلس الشعب، الأمانة العامة ،القاهرة،مارس،"دراسة مقارنة"لقوانین حمایة المنافسة 
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 الثانى مبحثال

 المؤسسات المقیدة للاحتكار 

 والممارسات الاحتكاریة فى القانون الفرنسى
 

وتتمثــل فــى عهــد المشــرع الفرنســى إلــى جهــات عــدة للإشــراف علــى تطبیــق قــانون المنافســة 

الإدارة العامـه للمنافســة والاســتهلاك ومنـع الغــش ،مجلــس المنافسـة، المحــاكم الاقتصــادیة، القضــاء 

 -:الادارى ،ولجنة فحص الممارسات التجاریة وذلك بالتفصیل على النحو التالى

 DGCCRF La Direction Général:الاستهلاك ومنـع الغـشالإدارة العامة للمنافسة و  -١

de la Concurrence, de la répression des Froude's.                             

وتــــؤدى خــــدمات مركزیــــة وخــــدمات  ،تخــــتص هــــذه الإدارة بسیاســــة المنافســــة فــــى فرنســــا          

حیـث تقــع فالغالــب تحـت الســیطرة المباشــرة لــوزیر  ،خارجیـة وتعــد جــزء مـن وزارة الاقتصــاد والمالیــة

ـــــة  ـــــر دول دارة العامـــــة للمنافســـــة لإمخـــــتص مســـــائل المنافســـــة والاســـــتهلاك،وتقوم امفـــــوض أو وزی

والاستهلاك ومكافحة الغش بعدد من المهام بهدف حمایة المستهلك ضد الممارسـات التـى تنطـوى 

 :على الغش فى عملیات البیع وتحدید الأثمان وتخفیضها ومنها

دخل فـــــى بعـــــض الخصـــــومات حالة القضـــــایا إلـــــى الســـــلطات المختصـــــة،والتإ مراقبـــــة الأســـــواق،و  -

 .القضائیة ،ومراقبة تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات المختصة

 :Le Conseil de la Concurrenceمجلس المنافسة -٢

هــو جهــة ذات اختصــاص قضــائى ،ویعــد هیئــة مســتقلة تقــوم باتخــاذ  القــرارات التــى تتعلــق 

مــــن القــــانون  ٣ -٤٦١حتــــى  ١ -٤٦١بمســــائل وموضــــوعات المنافســــة حیــــث تضــــمنت المــــادة 

مـن بیـنهم (عضـو١٧التجارى الفرنسى مفهوم وتكوین واختصاصـات مجلـس المنافسـة ویتكـون مـن 

والبــــاقى عبــــارة عــــن خبــــراء فــــى  الإداريقض والقضــــاء قضــــاة فــــى مجلــــس الدولــــة ومحكمــــة الــــن ٧

ویـــتم تعـــین أعضـــاؤه بنـــاء علـــى تقریـــر مـــن وزیـــر الاقتصـــاد حیـــث تبلـــغ مـــدة ) تخصصـــات مختلفـــة

سنوات قابلة للتجدید لا یمكن خلالها إقالة أى عضو فیهم من وظائفهم وهو الأمر الذى ٦التعیین 

، فهــو یعــد )١(المجلــس ذات طبیعــة قضــائیة  یتضــمن الاســتقلالیة لهــذا الجهــاز حیــث تعتبــر قــرارات

 .بمثابة سلطة إداریة مستقلة 

 

                                                           
(١) Dominique Brau(٢٠٠٤)"politique et pratique de la concurrence",L.G.D.J.,France. 
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 :صاصات مجلس المنافسةتاخ

 :لمجلس المنافسة اختصاصات استشاریة وأخرى إلزامیة 

 :الاختصاصات الاستشاریة  -

 .تقریر فیما إذا كانت بعض الممارسات من قبیل التصرفات المناهضة للمنافسة أم لا -١

سبة للسیطرة على التحالفـات الاحتكاریـة ،حیـث أن مجـال ناستشارات لوزیر الاقتصاد بالتقدیم  -٢

مجلــــس المنافســــة یكــــون استشــــارى ،ویجــــوز للبرلمــــان والحكومــــه أن تطلــــب رأیــــا استشــــاریاً مــــن 

 .المجلس فى مجال المنافسة ویقوم وزیر الاقتصاد بتقدیم طلبات الحكومة إلى مجلس المنافسة

  -:لزامیةالاختصاصات الإ  -

من تقنـین التجـارة الفرنسـى ضـرورة الحصـول علـى رأى مجلـس  ٢-٤١٠قد ورد فى المادة 

المنافســة قبــل تقنــین الأســعار الســائدة بســبب الاحتكــار أو الصــعوبات فــى التوریــد ،أو لأیــة أســباب 

أخــرى ، ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه یتعــین علــى وزیــر الاقتصــاد أخــذ رأى مجلــس المنافســة قبــل تبنــى 

القــوانین ذات التــأثیر علــى المنافســة ،وفــى الواقــع یوجــد تنســیق وتكامــل بــین الــدور المنــوط  بعــض

بمجلــس المنافســة والســلطات الأخــرى المعنیــة بهــذا الموضــوع ،حیــث تنتفــى ازدواجیــة الاختصــاص 

 .فى غالبیة النزاعات والخصومات المعروضة فى مجال المنافسة 

 -:المحاكم القضائیة-٣

لــدور مجلــس المنافســة والمفوضــیة الأوربیــة فیمــا یتعلــق  مكملٍ فرنســیة بــدورٍ تقــوم المحــاكم ال

لـــب مـــن إحـــدى هـــاتین بالمحافظـــة علـــى ســـیادة المنافســـة فـــى الســـوق ،وللمحـــاكم الحـــق فـــى أن تط

. ولـة مـن عدمـهوتحلیلاً حول مدى تطبیق القواعد المتعلقة بمقاومة المنافسة فى الد االجهتین تقریرً 

فــى نطــاق المنافســة بالإضــافة إلــى الجهــات الســابقة فــى الســیطرة علــى  اهامًــ اوتلعــب المحــاكم دورً 

الممارسات المضرة بالمنافسـة، وفـى حالـة تـوافر الشـروط التـى یتطلبهـا القـانون للإدانـة یجـوز لهـذه 

ألــف  ٧٥ علــىأربعــة أعــوام وبالغرامــة التــى لا تزیــد  علــىالمحــاكم أن تحكــم بالســجن لمــدة لا تزیــد 

 ا،وهنــاك أیضًــعنها وهــذه العقوبــة غیــر قابلــة للعفــو،المــتهم بارتكــاب الجریمــة  یــورو علــى الشــخص

أن تحكــم بنشــر  اة شــهور ومـن صــلاحیات المحكمــة أیضًـالحـبس مــع وقـف التنفیــذ ،أو الحــبس لعـد

 .حكمها بصورة كاملة أو ملخص له فى الجرائد التى تحددها على حساب المتهم
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 -:القضاء الإدارى -

الإداري الفرنســى بنظــر بعــض الحــالات المنصــوص علیهــا فــى القــانون یخــتص القضــاء 

وهــو یتعلــق بالأنشــطة الاقتصــادیة للأشــخاص العامــة فــى إطــار اتفاقیــة ١٩٨٦الصــادر فــى عــام 

 .تفویض الخدمة العامة

 -:لجنة فحص الممارسات التجاریة -٥

مــایو  ١٥ حیــث تأسســت بموجــب القــانون الصــادر فــى ؛وزارة الاقتصــاد هــذه اللجنــة تتبــع

بهــدف تشــجیع التنمیــة الاقتصــادیة مــن خــلال أفضــل الممارســات بــین المــوردین والمــوزعین ٢٠٠١

بــراز تلــك إ ،ویكــون رئــیس اللجنــة مــن القضــاه وتــتلخص وظیفتهــا فــى مراقبــة الممارســات التجاریــة و 

التــى تعــد متعســفة واعطــاء الــرأى أو صــیاغة توصــیات عــن أســئلة معینــة أو بصــفة خاصــة حــول 

تجاریــة أو عقــود تجاریــة أو منشــورات، حیــث یوجــد توزیــع واضــح لــلأدوار والاختصاصــات وثــائق 

فالمحـــاكم تقـــوم بحـــل النزاعـــات بـــین الأطـــراف المتخاصـــمة ،بینمـــا یتـــولى مجلـــس المنافســـة مراقبـــة 

 .)١(رالسوق، ومع تغیر متطلبات الواقع العملى قد یتعرض التوزیع لبعض التغی

ویلاحظ من خلال التحلیل السابق لتجربة فرنسا فى مجال حمایة المنافسة وجود أكثر من 

جهة لمراقبة تنفیذ أحكامـه ، حیـث تـم مـنح تلـك الجهـات سـلطات اسـتقلالیة وفعلیـة ممـا یـؤدى إلـى 

قیامها بواجباتها بفاعلیة وكفاءة وبالمقارنة بالقانون المصـرى فقـد عهـد إلـى جهـة واحـدة فقـط حیـث 

وفاعلیـــة مـــن المتاحـــة لجهـــاز  اكثـــر اتســـاعً أمجلـــس المنافســـة الفرنســـى اختصاصـــات  ایضُـــأك یملـــ

ذو المشــرع الفرنســى فــى هــذا حــن یحــذو أالمنافســة المصــرى فكــان یجــب علــى المشــرع المصــرى 

الصدد ،حیث عمل هـذا المجلـس بعیـداً عـن تـدخل الحكومـة وضـغوطات أصـحاب رؤوس الأمـوال 

فادة من التجربة الفرنسـیة فـى مجـال حمایـة المسـتهلك مـن الاحتكـار ورجال الأعمال، ویمكن الاست

شـتمل التشـریع الفرنسـى علـى جـزاءات اوالممارسات الضـارة بحقوقـه ومصـالحه الاقتصـادیة ،حیـث 

مدنیة وجنائیة تتراوح بین السجن والغرامة الكبیـرة ممـا یترتـب علیـه تحقیـق نـوع مـن الـردع الحقیقـى 

عفاء من العقوبة بالنسبة للمبلغ حتى یتم لإم القانون ، وتم الأخذ بمبدأ اوتوافر ضمانة قویة لاحترا

یلعـب لصعوبة إثبـات هـذا النـوع مـن الجـرائم ،حیث االتشجیع على كشف الممارسات الاحتكاریة نظرً 

 .النوعى والجغرافى للسوق المعنیة فعالا فى تطویر مفهوم النطاق امجلس المنافسة دورُ 

فعنــدما تتواجـــد المشـــروعات المســـئولة عـــن الممارســات الضـــارة بالمنافســـة فـــى دولـــة أخـــرى 

،وتمتد الآثار السلبیة لهذه الممارسات على المنافسة فى فرنسا ، فـإن الاختصـاص ینعقـد فـى هـذه 

ولقــد تــأثر .الحالــة للســلطات الوطنیــة المعنیــة بتنظــیم المنافســة وحمایتهــا مــن الممارســات الضــارة 

فقــه (ن المصــرى لحمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة بهــذا الفقــه، والــذى عــرف ب القــانو 

                                                           
)١( Dominique Braupt, politique et practique des drat de la concurrence en France 

Op.cit,p.٤٩٧. 
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 ٢٠٠٥لسـنة  ٣مـن قـانون حمایـة المنافسـة رقـم ) ٥(ولقد قرر المشرع المصرى فى المادة ).الآثار

على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخـارج إذا ترتـب علیـه منـع حریـة 

ن أفســة أو تقییــدها أو الإضــرار بهــا فــى مصــر والتــى تشــكل جــرائم طبقــا لهــذا القــانون، وبمــا المنا

ولـى والرائـدة فـى مجـال وضـع قـوانین لحمایـة لأتجربتى الولایات المتحدة وفرنسا تعد من التجـارب ا

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة فیجب علـى المشـرع المصـرى أن یطلـع علیهمـا ویقتـبص مـا 

 . سب مع ظروف المجتمع المصرى الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیةیتنا
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 الباب الثانى

 الاتفاقیات الدولیة المقیدة للاحتكار والممارسات الاحتكاریة
 

 : تمهید

كــدت العدیــد مــن الاتفاقیــات الدولیــة التــى تهــتم بقضــایا التجــارة الدولیــة علــى مبــدأ المعاملــة أ       

عادلة التـى الغیر وذلك حرصًا على حمایة المنافسة من الإجراءات القانونیة المتحیزة أو الوطنیة ،

ومــن هــذه الاتفاقیــات اتفاقیــة  .قــد تــدفع الســوق نحــو الانــزلاق إلــى أوضــاع احتكاریــة وغیــر متوازنــة

وحتـــى ،واتفاقیـــة مكافحـــة تـــدابیر الـــدعم التعویضـــیة  ،واتفاقیـــة مكافحـــة الإغـــراق، والجـــات، التـــربس

وسوف نتناول أهـم الاتفاقیـات الدولیـة  .)١(النظام القانونى الأسبق تاریخیًا اتفاقیة باریس التى تمثل

التــى رصــدت مــن قبــل البلــدان النامیــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء فــى إطــار مســاعیهم نحــو تقنــین 

ولى المؤسسة حیث تعد اتفاقیة الجات النواة الأ المنافسة والعلاقات التجاریة التعاقدیة ذات الصلة،

للمنظمــة العالمیــة للتجــارة وتعــد التــربس هــى الأخــرى أحــد أهــم الاتفاقیــات المنظمــة لمســائل التجــارة  

شــارة إلیهــا لــم ینصــب عملهــا علــى الاهتمــام لإن أغلــب هــذه الاتفاقیــات الســابق اإوالمنافســة ،حیــث 

كثرعلـى تـوفیر أتركیزهـا المباشر بقضایا المنافسة ومایدور فى فلكها بصورة مباشرة ،بقـدر مـا كـان 

إطـار تشــریعى یمكــن المتعـاملین الاقتصــادیین مــن النفـاذ إلــى الأســواق الدولیـة وخلــق مجــال حیــوى 

، وسوف نتطرق عبـر هـذا  )٢(لكوص قانونیة دولیة تحث وتشجع على ذلهذا النفاذ من خلال نص

بــرابط مباشــر وغیــر للنصــوص القانونیــة الموجــودة فــى الاتفاقیــات ســالفة الــذكر التــى تتصــل  البــاب

مباشــر مــع سیاســة المنافســة فــى التجــارة الدولیــة وذلــك للرغبــة فــى الإلمــام بــالمواثیق الدولیــة التــى 

أبرمت بغرض منع الاحتكار والممارسات الاحتكاریة من أجـل الحفـاظ علـى المنافسـة، وذلـك علـى 

 -:النحو التالى 

 .بالمنافسةمباشرة الالاتفاقیات ذات العلاقة غیر  -:الأول الفصل

 .الاتفاقیات ذات العلاقة المباشرة بالمنافسة -:الثانى الفصل

 

 

  
                                                           

التجارة الداخلیة،  -التجارة الدولیة –حازم حسن الجمل، الحمایة القانونیة للتجارة من الممارسات الغیر مشروعة )١(

 .٤٧ ، ص٢٠١٢دار الفكر والقانون، المنصورة ،

 .٢٠٩مغاورى شلبى على ،حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص )٢(
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 الأول فصلال

 مباشرة بالمنافسةالالاتفاقیات ذات العلاقة غیر 

لملكیـــة الفكریـــة المتصـــلة سیاســـة المنافســـة بطریقـــة غیـــر مباشـــرة مـــع اتفاقیـــة حمایـــة ا تـــرتبط      

ن معظــــم هــــذه إواتفاقیــــة الجــــات واتفاقیــــة إجــــراءات الاســــتثمار المتعلقــــة بالتجــــارة ،حیــــث بالتجــــارة 

الاتفاقیات كما ذكرنا من قبل تركز أكثر على توفیر إطار تشریعى یمكن المتعـاملین الاقتصـادیین 

مــن النفــاذ إلــى الأســواق الدولیــة مــن خــلال نصــوص قانونیــة دولیــة تحــث علــى ذلــك ولــم ینصــب 

وتعــد اتفاقیــة الجــات مــن  یــدور حولهــاة مباشــرة علــى الاهتمــام بقضــایا المنافسـة ومااهتمامهـا بصــور 

القانونیة الدولیة التى عكفـت علـى حمایـة المنافسـة علـى الأقـل مـن حیـث تشـجیعها  الأتفاقیاتأهم 

ــــى حظــــر  ــــة منهــــا عل ــــدة لهــــا حیــــث نصــــت المــــادة الثانی ــــى حظــــر الممارســــات المقی والحــــرص عل

لضــمنیة التــى یترتــب علیهــا إعاقــة دخــول الــواردات مــن الســلع أو زیــادة الممارســات الصــریحة أو ا

الحمایـة للسـلع الوطنیـة عـن المقـرر فـى الجــداول الخاصـة بالتزامـات الـدول الاعضـاء أمـام منظمــة 

 .التجارة العالمیة ،وهو مایطلق علیه مبدأ تثبیت التعریفة الجمركیة 

المنصـب علـى الـدول مـن اللجـوء إلـى ممارسـات حیث تكمن أهمیـة هـذه المـادة فـى الحظـر        

تســفر عــن تقییــد التجــارة الدولیــة مــن خــلال منــع تــدفق الســلع الســلع الأجنبیــة ،واســتخدامها كذریعــة 

ن هــذه الممارســات تتعــارض مــع المنافســة حیــث إ لحمایــة المنــتج الــوطنى مــن المنافســة الأجنبیــة ،

املـــة الوطنیـــة للـــواردات، وتفـــادى الممارســـات الطبیعیـــة، وقـــد نصـــت المـــادة الثالثـــة علـــى مبـــدأ المع

التمییزیة التى ینجم عنها خلق أوضاع غیر متكافئة بما یحـرم المنـتج الأجنبـى مـن الانتفـاع بمزایـا 

المنافســـة، بینمـــا نصـــت المـــادة الحادیـــة عشـــر مـــن الجـــات علـــى إمكانیـــة تـــوفیر الحمایـــة الوطنیـــة 

ة الجمركیـــة المخففـــة أو عنـــد الحـــدود الـــدنیا للصـــناعة الوطنیـــة مـــن خـــلال اعتمـــاد أســـلوب التعریفـــ

،والامتنـــاع عـــن اعتمـــاد نظـــام الحصـــص الكمیـــة لأجـــل الحـــد مـــن تـــدفق الـــواردات وتـــوفیر مناعـــة 

للصناعة المحلیة من خلال القیود الكمیة، وهذا لأجل إخفاء لشـفافیة فـى التبـادلات الدولیـة، حیـث 

یــق معــدلات تعریفــة مرتفعــة، مــن الممارســات ن الكثیــر مــن التقــاریر اعتبــرت تقییــد الــواردات وتطبإ

 .)١(الهادفة لتقیید المنافسة فى التجارة الدولیة

وتشیر المبادئ التوجیهیة للبنك الدولى إلى أنه على البلدان المتقدمة والبلدان ذات الفائض        

علیهــا اعتمــاد فــى رأس المــال ،ألا یعرقلتــدفقات الاســتثمارات مــن أقالیمهــا إلــى البلــدان النامیــة ،بــل 

 ، ولعـل أهـم)٢(الاتفاقات الضریبیة والضمانات الاستثماریة ،والمساعدة التقنیة ،ومقدمى المعلومـات

                                                           
 .١٩٩٤من اتفاقیة الجات  )١١(و) ٣(و) ٢(المادة  )١(
تقریــــر الأمــــم المتحــــدة للتجــــارة والتنمیــــة، سلســــلة دراســــات الأونكتــــاد بشــــأن مســــائل اتفاقــــات الاســــتثمار الدولیــــة  )٢(

 .٤١، ص ٢٠٠٤الأمم المتحدة ،جنیف ،سویسرا،،منشورات 
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العلاقـــة  التعـــرض لهـــذه الاتفاقیـــة فـــى شـــقها ذىیمكـــن الخـــروج بـــه مـــن ملاحظـــات مـــن خـــلال  مـــا

تبطـة بالاسـتثمار حالت تكریس الشفافیة فى الممارسـات التجاریـة الدولیـة المر ،حیث إنها بالمنافسة 

وذلك بتمكین المستثمرین الجانب من الأخذ بأسباب التفوق والتنبؤ والتفوق قصد التوسع أكثـر فـى 

 ،ویســتفاد مــن المــواد الســابقة)١(الأســواق العالمیــة ،وتفــادى التغیــرات المفاجئــة للتشــریعات القومیــة 

ن أقلصـت مـن الـدور التنظیمـى الـذى تلعبـه الدولـة وحظـرت علـى البلـدان الأعضـاء  ن الاتفاقیةفىأ

تـــه تفـــرض قیـــود علـــى اســـتیراد المســـتثمر أو حركـــة أموالـــه وخاصـــة العملـــة الصـــعبة إذا كانـــت غایا

 .لإنتاجه الاستیراد لمنتجات تعتبر مدخًلا

من الاتفاقیات غیر  )٢(السلع وتعد الاتفاقیة الدولیة لإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة فى  

العمـل بهـا  وجهـت إلـىحیث وضعت هذه الاتفاقیة معاییر قانونیة عالمیة وموحدة المباشرة أیضًا؛ 

ومـن أهـم المبـادىء  )٣(لتفادى الآثـار العكسـیة التـى یمكـن أن تتعـارض مـع مبـادىء اتفاقیـة الجـات

الحظــر علــى "....مــن الاتفــاق ویفیــدالتــى اشــتملت علیهــا الاتفاقیــة مــاورد فــى نــص المــادة الثانیــة 

الـدول الأعضـاء القیـام بتـدابیر تتعـارض مـع الالتـزام بمبـدأ المعاملـة الوطنیـة المنصـوص علیـة فـى 

الاشــتراط علــى المشــروع  -:مثــل١٩٩٤الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقیــة الجــات لســنة 

ه للخـــارج اشـــتراط قیـــام المشـــروع الاســـتثمارى شـــراء كمیـــة مـــن الســـلع مـــن الخـــارج تعـــادل مایصـــدر 

 .)٤(الاستثمارى الأجنبى بشراء أو استخدام منتجات محلیة المنشأ

ـــربس   ـــة الت ـــبعض  Tripsوفـــى اتفاقی ـــد یكـــون ل ـــه ق ـــى أن ـــدان الأعضـــاء عل ـــد توافقـــت البل فق

الممارســات أو شــروط مــنح التــراخیص للغیــر فیمــا یتعلــق بحقــوق الملكیــة الفكریــة المقیــدة للمنافســة 

لبیة علـــى التجـــارة التـــى قـــد تـــؤدى إلـــى عرقلـــة نقـــل التكنولوجیـــا ونشـــرها ممـــا اســـتتبع إیـــراد آثـــار ســـ

ــــر )٤٠(وتضــــمین نــــص المــــادة  ــــى الممارســــات غی ــــة عل ــــة الرقاب ــــة لمــــدى إمكانی ــــك الاتفاقی مــــن تل

،حیث نصت المادة السابعة منها علـى ان الوصـول إلـى مسـتوى )٥(التنافسیةفى التراخیص التعاقدیة

                                                           
مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمیــة ، سلســلة دراســات الأونكتــاد بشــأن اتفاقــات الاســتثمارات الدولیــة ،مرجـــع )١(

 .١٦سابق، ص 

الوطنیـة  اتفاقیة الجات كما هو معلوم مبدأ حریة التجـارة الدولیـة أو التبادلیة،ومبـدأ المعاملـة مبادئأهم إن حیث )٢(

 .أو عدم التمییز ومبدا الدولة الأولى بالرعایة
أثیــر موضــوع إجــراءات الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة فــى جولــة أوروجــواى ،وذلــك مــن منطلــق تیســیرتدفق رؤوس )٣(

الأموال الأجنبیة خصوصا من الدول ذات الفائض فى رأس المال ، نحـو الـدول النامیـة، وكـذا التشـجیع علـى 

 .الفنیة والتكنولوجیةنقل المعرفة 
 .٣٠٠،ص١٩٩٩ابراهیم عبد الواحد الفار، اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، دارالنهضة العربیة، القاهرة ،)٤(

 

قـــدرى عبـــد الفتـــاح الشـــهاوى، شـــرح قـــانون حمایـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاریـــة، دراســـة مقارنـــة، دار )٥(

 .٢٠٤النهضة العربیة، مصر، ص
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حمایــة الملكیــة الفكریــة فــى تشــجیع روح الابتكــار التكنولــوجى ونقلهــا وتعمیمهــا، علــى تســاهم فــي 

تحقیـق النفـع المشـترك بــین المنتجـین المصـدرین والمســتخدمین لهـا، والـذى مــن شـأنه تحقیـق الرفــاه 

،ونصــت )٥(الاجتمــاعى والاقتصــادى للــدول المســتوردة علــى حــد ســواء یمثــل احــد مقاصــد تــربس

لایجوز السماح بهذا الاستخدام إلا إذا كـان "على مایلى " ب"اقیة التربس الفقرة من اتف )٣١(المادة

من ینوى الاستخدام قد بذل جهودا قبل هذا الاستخدام للحصول علـى تـرخیص صـاحب الحـق فـى 

ن یســـتهدف لتـــرخیص الإجبـــارى تغطیـــة أكمـــا یجـــب ...".البـــراءة بأســـعار وشـــروط تجاریـــة معقولـــة

قتضـــى هـــذا الشـــرط أن یكـــون الغـــرض مـــن تفعیـــل إجـــراء التـــرخیص حاجـــات الســـوق المحلیـــة، وم

أو لســد احتیاجــات الســوق مــن ســلعة ارتفعــت  ،الإجبــارى هــو مجابهــة العجــز مــن المنــتج المحمــى

اســعارها بــإفراط ،بحكــم وجــود وضــع مهــیمن أو حتــى كــارتلات أفقیــة اســتغلت اتفاقهــا لغایــات غیــر 

 ،عـن المـؤتمر الرابـع لمنظمـة التجـارة العالمیـة،٢٠٠١بعد صدور إعـلان الدوحـة لعـام، ،)١(تنافسیة

لــدول امكــان أصــبح بإمــن اتفاقیــة تــربس بحیــث ٣١مــن المــادة "و"انتهــى إلــى إیقــاف تطبیــق الفقــرة 

ــا النامیــة التــى لا تســتطیع إنفــاذ التــرخیص الإجبــاري دون  )٢(، اللجــوء إلــى الاســتیراد المــوازىعملیً

ة لمالـــك البـــراءة الأصـــلى ویكفیهـــا اللجـــوء إلـــى موافقـــة اللجـــوء إلـــى الحصـــول علـــى الموافقـــة المســـبق

، ومن خلال النظر فـى عـدد مـن اتفاقیـات منظمـة التجـارة العالمیـة یوجـد رابـط قـوى )٣(المرخص له

مـن خـلال تطرقنـا  )٤(تنافسـى علـى نحـو مباشـرالبین سیاسة التجارة الدولیة ومكافحة السلوك غیـر 

 .الثانى  للاتفاقیات ذات العلاقة المباشرة بالمنافسة لذلك فى الفصل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من اتفاقیة تربس) ٧(المادة  مضمون)١(

تقریــر لجنــة حقــوق الملكیــة الفكریــة ، دمــج حقــوق الملكیــة الفكریــة فــى سیاســة التنمیــة ،الادارة البریطانیــة للتنمیــة )٢(

 .١٦، ص ٢٠٠٣الدولیة،لندن،
لجــامعى عبــد الــرحیم عنترعبــد الــرحمن ،حقــوق الملكیــة الفكریــة وأثرهــا الاقتصــادى، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر ا)٣(

 .٣٥٠، ص،٢٠٠٩،
أمـــــــل محمـــــــد شـــــــلبى، التنظـــــــیم القـــــــانونى للمنافســـــــة ومنـــــــع الاحتكـــــــار ،دراســـــــة مقارنـــــــة، المكتـــــــب الجـــــــامعى )٤(

 .٢٦،ص٢٠٠٦الحدیث،الاسكندریة،
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 الثاني الفصل

 بالمنافسة المباشرة العلاقة ذات الاتفاقیات

 الإغــراق مكافحــة اتفاقیــة مباشــرة، المنافســة بقواعــد المباشــرة الصــلة ذات اتفاقیــات أهمــال مــن ویعــد

 اتفاقیـــة مــن السادســة المــادة عــن الإغــراق مكافحـــة اتفاقیــة انبثقــت وقــد التعویضــیة الــدعم وتــدابیر

 تعطـى قانونیـة أداة بمثابـة التعویضـیة والتـدابیر الـدعم مكافحـة واتفاقیـة الاتفاقیـة هـذه وتعد الجات،

 ونهي هلك خطر مجابهة على والعمل الإغراق من التحققفى  المنظمة في الأعضاء لدول الحقل

 .للاقتصاد الحقیقي الإرهاب بمثابة ویعد المنافسة، لتقیید یؤدى مشروع غیرعملاً تنافسیًا  سبب

 لتحقیــق الإغــراق مكافحـة قواعــد اســتخدام إسـاءة حظــر علـى الإغــراق مكافحــة اتفاقیـة عملــت حیـث

 مـن یقـل المغـرق للمنـتج سـعر اعتمـاد طریـق عـن وذلك )١(أیضًا المحلى للمنتج شرعیة غیر حمایة

 المتنافسـین تمكـین عـدم خـلال مـن المنافسة تقیید إلى یؤدى مما له، المقدرة الحقیقیة الإنتاج تكلفة

 الانتفـــاع مــن والــوطنى الأجنبــي للعمیـــل الفرصــة إعطــاء وعــدم للأســـواق، الــدخول مــن المحتملــین

 مــن وذلــك العادلــة، القیمـة عــن قیمتــه تقــل مماثـل لمنــتج المصــدر طــرح طریـق عــن المنافســة بمزایـا

 ضـرر إلحـاق ذلـك عـن وینـتج الدولـة إلـى نسـبى أو مطلـق بشـكل مغرقـة سـلعة اسـتیراد تزایـد خلال

 رسـوم فـرض یـتم عنـدها المسـتوردة للسـلعة  مشـابهة سـلعة ینتجـون الـذین المحلیین للمنتجین مادى

 الرسوم هذه وتبنى المصدرة، الدول فى البائعین من المستوردة المغرقة السلعة على إغراق مكافحة

 .بها المتواصل إغراق مشال أساسها على

 التعویضـیة والتـدابیر الـدعم بمكافحـة المتعلقـة الاتفاقیـةأیضًـا  جاءت فقد الإغراق، حظر تم ومثلما

 بخصــوص المتبعـة ذاتهــا تكـون تكــاد الإغـراق لمكافحــة قانونـاً  المقــررة الإجـراءات وأن الحكــم بـنفس

ـــدعم  منطقـــة أو مؤسســـة أو لصـــناعة الموجـــه الـــدعم حظـــر وتتضـــمن التعویضـــیة، والإجـــراءات ال

 تتفـوق تنافسـیة میـزة المنطقـة أو المؤسسـة أو الصـناعة هـذه مـنح شـأنه مـن ویكون محددة جغرافیة

ـــات أهمـــال مـــن ویعـــد )٢(الأجانـــب المـــوردین مواجهـــة فـــي خاصـــة عـــداها مـــا بهـــاعلى ـــین اختلاف  ب

 البحـــــــث أنشـــــــطة لفائـــــــدة المخصـــــــص الـــــــدعم وهـــــــو بـــــــه مســـــــموح دعـــــــم وجـــــــود هـــــــو الاتفـــــــاقیتین

 .العلمیسواءتلكالتیتقومبهامؤسساتالتعلیم

                                                           
منظمة التجارة الدولیة ، مجلة الحقوق،العدد الثانى،السنة  لاتفاقیاتامحمد جمعة ،مكافحة الإغراق وفقً  خالد/د)(١

 .٢٠٠٠الرابعة والعشرون ،آبار،

عبد الفتاح مراد ،مشروع قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة / د)(٢

 .٣٠، ص ٢٠٠٦العربیة ،
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 ،مــن النشــاط البحثــي%٧٥نســبة تغطیــة  العــالى أو الشــركات ، بحیــث توجــب الاتفاقیــة ألا تتجــاوز

وایضاً الدعم الهادف لتطـویر صـناعات .)١(من تكالیف نشاط إنمائي یسبق مرحلة التنافس%٥٠أو

من ) ٨(جما مع نص المادة وموضوعیاً ومنسالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بحیث یكون موحدا 

 .الاتفاق

ووفقا للاتفـاق فإنـه لا یجـوز للدولـة المسـتوردة أن تفـرض رسـومأ تعویضـیة علـى السـلع التـى       

اســتفادت مــن هــذا النــوع مــن الــدعم الســابق الإشــارة إلیــه والــذى یمكــن تلخیصــه فــى الــدعم البیئــى 

،حیـث یعـد الـدعم مـن الممارسـات الغیـر مشـروعة التـى )٢(والدعم العلمـى والـدعم لضـرورات التنمیـة

تتمثـل فــى تقــدیم حكومــة الدولــة دعمــاً للســلعة المصــدرة یــؤدى إلــى بیعهــا بأســعار منخفضــة أو أقــل 

من العادیة مما یؤدى إلى الإضرار بالمنتجین المحلیین الـذین ینتجـون سـلعة مشـابهة للسـلعة التـى 

تبنــى علــى أســاس مقــدار الــدعم الــذى تتلقــاه الســلعة ینتجونهــا عنــدها یــتم فــرض رســوم تعویضــیة 

وضعه الخبراء مـن معـاییر دولیـة یجـب توافرهـا ، وعلى الرغم مما)٣(المستوردة من الدولة المصدرة 

لقیام منافسة تجاریة دولیة وللتقلیل من الهوة بین البلـدان النامیـة والمتقدمـة ،لـم یمنـع ذلـك مـن قیـام 

 .دان المتقدمة ممارسات احتكاریة من قبل البل

  

                                                           
بتـدابیر الـدعم التعویضـیة ، بضـرورة إخطـار لجنـة الـدعم والرسـوم  حیث تلزم المادة الثامنة من الاتفاقیة المتعلقة)١(

التعویضیة على مستوى المنظمة العالمیة للتجارة ،ویتسنى للأطراف المعنیة من الـدول مراقبـة مـدى اتسـاق هـذا 

نـه لا ینطـوى علـى المسـاس بقواعـد العادلـة فـى التجـارة أالدعم مع ماهو مقررمن مقاییس وشروط فى الاتفاقیـة و 

الدولیــة ،ویحــق للعضــو الــذى یــرى أن هــذا الــدعم یهــدد صــناعته المحلیــة أن یطلــب التشــاور مــع العضــو الــذى 

 .یمنحه، وفقا للضوابط المقررة فى المادة التاسعة من الاتفاق
مصـــطفى یاســـین محمـــد الأصـــبحى ، النظـــام القـــانونى لمكافحـــة الإغـــراق والـــدعم الســـلعى الصـــناعى فـــى إطـــار )٢(

،المنعقــد فــى كلیــة الشــریعة والقــانون ، دبــى ، ص ٢٠٠٤مــایو ١١إلــى ٩العالمیــة ، المنعقــد فــى منظمــة التجــارة 

١٢٨١. 
معین فندى الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة فى ضوء حمایة المنافسة والاتفاقیات الدولیة، رسالة )٣(

  .٦١-٦٠، ص٢٠٠٦دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة، جامعة عمان العربیة ،الاردن،
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 الخاتمة

التشریعات والاتفاقیات المرتبطة بحمایة المنافسة ومنع الممارسات  تناولنا فى هذا البحث         

ـــد ـــى المســـتوى ال ـــة المنافســـةالاحتكاریـــة عل ـــة حمای ومنـــع الاحتكـــار والممارســـات  ولى، نظـــرا لأهمی

المــنهج التحلیلــى المقــارن مــن خــلال اســتعراض ومقارنــة القــوانین التــى  لاتبــاعالاحتكاریــة فتطرقنــا 

یعــد لهمــا الســبق فــى وضــع التــى والفرنســیة ،أالقــوانین الأمریكیةســواء تضــمنت موضــوع المنافســة 

تطرقنـا إلـى التشـریعات الأمریكیـة فقـد . ات حمایـة المنافسـة ومنـع الاحتكـارالبنیة الأساسـیة لتشـریع

ى هـــذا المجـــال حیـــث احتـــوى التشـــریع الأمریكـــي علـــى عـــدة قـــوانین تكـــافح التـــى یعـــد لهـــا الســـبق فـــ

الاحتكار منها قانون شیرمان ،وكلایتون، ورویبسـون،وقانونلجنة التجـارة الفیدرالیـة ،وتطرقنـا لأبـرز 

لجنــــة التجــــارة الفیدرالیــــة ووزارة العــــدل الأمریكیــــة بالإضــــافة  :وهــــىالمؤسســــات المقیــــدة للاحتكــــار 

نـــا للتشـــریعات الفرنســـیة للتعـــرف علـــى التشـــریعات والمؤسســـات المعنیـــة بحمایـــة للمحـــاكم ،ثـــم تطرق

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریـة والاسـتفادة مـن خبراتهـا فـى هـذا المجـال ،فقـد حظـر التشـریع 

الفرنســـى الاتفاقیـــات الأفقیـــة والرأســـیة ،وإســـاءة اســـتعمال الســـیطرة علـــى الســـوق،وتخفیض الأثمـــان 

ــــالغ فیهــــ ــــة ،وتعــــد الإدارة العامــــة بصــــورة مب ــــدماجات والاتحــــادات الاحتكاری ــــى الان ا ،بالإضــــافة إل

للمنافســـة والاســـتهلاك ومنـــع الغـــش، ومجلـــس المنافســـة الفرنســـى، و المحـــاكم القضـــائیة ،والقضـــاء 

حیـــث یمتلـــك  الإداري مـــن الجهـــات المنـــوط بهـــا حمایـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاریـــة ،

 الموضـــوع تطـــرقن ثـــممنهـــا الإلزامیـــة والاستشـــاریة،  ن الاختصاصـــاتمجلـــس المنافســـة نـــوعین مـــ

 تقیــد التــى الدولیــة للاتفاقیــات التطــرق خــلال مــن الدولیــة التجــارة نطــاق فــى الاحتكاریــة الممارســات

 البلـدان قبـل مـن سـواء رصـدت والتى الدولى المستوى على الاحتكاریة وتمنع الممارسات الاحتكار

نحــو تطبیــق المنافســة ومنــع الممارســات  مســاعیهاالمتقدمــة علــى حــد ســواء فــى إطــار  أو النامیــة

،حیث نلاحظ مـن غیر مباشرة بالمنافسة  مباشرة أو الاحتكاریة، وسواء كانت اتفاقیات ذات علاقة

الولایات المتحدة وفرنسا فـى مجـال حمایـة المنافسـة ومنـع الاحتكـار أنـه یجـب علـى  خلال تجربتى

مـــا یتناســـب مـــع ظـــروف المجتمـــع المصـــرى منهمـــا أن یطلـــع علیهمـــا ویقتـــبس  المشـــرع المصـــرى

توســیع الســلطات الممنوحــة للجهــاز ولابــد مــن  ،منهــاالاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة للاســتفادة 

 .للتصدى بقوة لهذه الممارساتمن تمكینه و 
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مغـــاورى شـــلبى علـــى، حمایـــة المنافســـة ومنـــع الاحتكـــار بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دار . د .٩

 .٢٠٠٥النهضة العربیة ،القاهرة ،

ارسـات الاحتكاریـة ،دراسـة عبد الفتاح مراد ،مشـروع قـانون حمایـة المنافسـة ومنـع المم/ د .١٠

 .٢٠٠٦مقارنة ،دار النهضة العربیة ،

قـــدرى عبـــد الفتـــاح  الشـــهاوى، قـــانون حمایـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاریـــة / د .١١

ولائحتــــه التنفیذیــــة وقــــانون حمایــــة المســــتهلك ومذكرتــــه الایضــــاحیة ،دراســــة مقارنــــة، دار 

 .٢٠٠٦النهضة العربیة،القاهرة،

منظمـــة التجـــارة الدولیـــة ، مجلـــة  لاتفاقیـــاتمكافحـــة الإغـــراق وفقـــاً  ،خالـــد محمـــد جمعـــة/د .١٢

 .٢٠٠٠السنة الرابعة والعشرون ،آبار، الحقوق،العدد الثانى،

حقوق الملكیة الفكریة وأثرها الاقتصادى، الطبعـة الأولـى،  عبد الرحیم عنترعبد الرحمن ، .١٣

 .٢٠٠٩دار الفكر الجامعى ،
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 .٢٠٠٦طبعة  –نوردهاوس -ونعلم الاقتصاد للأستاذین ساموویلس .١٤

قــدرى عبــد الفتــاح الشــهاوى، شــرح قــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة،  .١٥

 .دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، مصر

 .١٩٩٤من اتفاقیة الجات  )١١(و) ٣(و) ٢(المادة  .١٦

مصــطفى یاســین محمــد الأصــبحى ، النظــام القــانونى لمكافحــة الإغــراق والــدعم الســلعى  .١٧

،المنعقـد ٢٠٠٤مـایو ١١إلـى ٩الصناعى فى إطار منظمة التجارة العالمیة ، المنعقد فـى 

 .فى كلیة الشریعة والقانون، دبى 

 .من اتفاقیة تربس) ٧(مضمون المادة  .١٨

ـــــة ، س .١٩ ـــــات مـــــؤتمر الأمـــــم المتحـــــدة للتجـــــارة والتنمی ـــــاد بشـــــأن اتفاق لســـــلة دراســـــات الأونكت

 .الاستثمارات الدولیة 

 )رسایل دكتوراه(

 وحمایة الاحتكاریة الممارسات لمكافحة القانونیة الوسائل زید، أبو محمد الغفار عبد أمیرة .١

 .٢٠١٠القاهرة، جامعة كلیةالحقوق، دكتوراه، رسالة ،)مقارنة دراسة( المنافسة

 ومنـــع المنافســـة سیاســـات إطـــار فـــي المســـتهلك حمایـــة علـــى، المجـــد أبـــو منصـــور ســـماح .٢

 .٢٠١٢المنوفیة، جامعة دكتوراه، رسالة ،)مقارنة دراسة(الاحتكار

عمر محمد حماد ، الاحتكـار والمنافسـة غیـر المشـروعة ، دراسـة تحلیلیـة مقارنـة ، رسـالة  .٣

 .٢٠٠٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، 

لممارســات المقیــدة للمنافســة فــى ضــوء حمایــة المنافســة معــین فنــدى الشــناق، الاحتكــار وا .٤

 ،ت القانونیــــة، جامعــــة عمــــان العربیــــةوالاتفاقیــــات الدولیــــة، رســــالة دكتــــوراه، كلیــــة الدراســــا

 .٢٠٠٦الاردن،
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